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الإطار القانوني الحاكم للخلاف العربي- 
الإيراني على حقل الدرة الغازي

أ. فادي خليل
باحث بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

وجهــت إيــران الدعــوة إلــى الكويــت )التــي تمثــل الســعودية أيضــً(، فــي مــارس 2023، للتفــاوض علــى ترســيم 

حدودهمــا البحريــة والتــي تتضمــن حقــل الــدرة الغــازي المتنــازع عليــه بينهــم منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، إلا أن 

ــاد  ــى اعتم ــران عل ــر إي ــيم. تص ــة الترس ــى طريق ــا عل ــبب اختلافهم ــاق بس ــى اتف ــل إل ــي التوص ــا ف ــم ينجح ــن ل البلدي

ــار  ــج البح ــاع نه ــت باتب ــك الكوي ــا تتمس ــً، بينم ــراً مفتوح ــي بح ــج العرب ــا الخلي ــى اعتباره ــاءً عل ــاري بن ــرف الق ــج الج نه

المغلقــة أو شــبه المغلقــة،  وتحتــج علــى ترســيم إيــران للحــدود بيــن الجزيــرة الإيرانيــة »خــرج« والبــر الرئيســي للكويــت، 

ــة.  ــكا« الكويتي ــرة »فيل ــا جزي لتجاهله

وعليــه، تُحلــل هــذه الورقــة، وتقــدم اســتنتاجات بشــأن، مضمــون مصــادر القانــون الدولــي الحاكمــة للنــزاع على حقل 

الــدرة، الممارســات الإيرانيــة تجاههــا وردود فعــل الكويــت والســعودية المضــادة، الاتفاقيــات الكويتيــة الســعودية 

المنظمــة لاســتغلالهما للحقــل، وردود أفعــال إيــران تجــاه تلــك الاتفاقيــات الكويتيــة الســعودية وردود أفعــال 

الكويــت والســعودية تجاههــا، وذلــك لتحديــد الــدول صاحبــة الحقــوق الســيادية علــى الحقــل والأســس القانونيــة 

لذلــك، فضــلًا عمــا إذا كانــت أيــة دولــة قــد انتهكــت الحقــوق الســيادية لدولــة أخــري المتعلقــة بالحقــل، عــلاوة علــي 

عمــا إذا كانــت أيــة دولــة قــد قوضــت حقــوق دولــة أخــرى فــي التنميــة الشــاملة لهــا.

مقدمة:
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أولًا:  عرض مضمون مصادر القانون الدولي المتعلقة بالنزاع على حقل الدرة:

تمثــل الاتفاقيــات الدوليــة، والقانــون الدولــي العرفــي، والمبــادئ العامــة للقانــون )الوطنــي والدولــي(، المصــادر الثلاث 

المنشــئة للقاعــدة القانونيــة الدوليــة، طبقــً للمــادة 38 مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة.  ويركــز هــذا 

القســم علــى عــرض نصــوص مــواد الاتفاقيــات، التــي ســوف نبنــي تحليلنــا القانونــي عليها.

أ . اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول لعام 1933:

إن اتفاقيــة مونتفيديــو هــي واحــدة مــن أقــدم اتفاقيــات القانــون الدولــي المعاصــر، وعلــى الرغــم مــن تصديــق 16 

دولــة فقــط مــن أمريــكا الجنوبيــة عليهــا، إلا أنهــا أصبحــت عرفــً دوليــً ملزمًــا لــكل الــدول فيمــا بعــد.  

تنــص المــادة 4 مــن الاتفاقيــة علــى أن الــدول متســاوية مــن الناحيــة القانونيــة وتتمتــع بنفس الحقــوق وتتمتــع بأهلية 

متســاوية فــي ممارســتها. كمــا لا تعتمــد حقــوق كل دولــة علــى القــوة التــي تمتلكهــا لتأكيــد ممارســتها، ولكــن 

علــى حقيقــة وجودهــا كشــخص بموجــب القانــون الدولــي. وبحســب المــادة 5، الحقــوق الأساســية للــدول ليســت 

عرضــة للتأثــر بــأي شــكل مــن الأشــكال. وتشــير المــادة 8 إلــى أنــه لا يحــق لأيــة دولــة أن تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

ــن  ــلام، وم ــى الس ــاظ عل ــي الحف ــدول ه ــية لل ــة الأساس ــأن المصلح ــادة 10 ب ــح الم ــرى. وتوض ــة أخ ــة لدول أو الخارجي

ثــم، يجــب تســوية كل خلافاتهــم بطــرق ســلمية معتــرف بهــا. وبموجــب المــادة 11، فــإن أراضــي الدولــة مصونــة ولا 

يجــوز أن تكــون هدفــا للاحتــلال العســكري ولا لتدابيــر القــوة الأخــرى التــي تفرضهــا دولــة أخــرى بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر أو لأي دافــع مهمــا كان بشــكل مؤقــت.

ب . ميثاق الأمـم المتحدة لعام 1945:

يأتــي ميثــاق الأمـــم المتحــدة فــي مقدمــة الاتفاقيــات الدوليــة مــن حيــث الأهميــة، وليــس الترتيــب الزمنــي المتبــع 

فــي هــذا القســم، حيــث تنــص مادتــه الثانيــة والخاصــة بمبــادئ المنظمــة العالميــة )والقانــون الدولــي كمــا ســنرى(، 

علــى 4 فقــرات هامــة، كمــا يلــي:

1-  تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 

2-  لكــي يكفــل أعضــاء الهيئــة لأنفســهم جميعــً الحقــوق والمزايــا المترتبــة علــى صفــة العضويــة يقومــون فــي 

حســن نيــة  بالالتزامــات التــي أخذوهــا علــى أنفســهم بهــذا الميثــاق.

3-  يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية علــى وجــه لا يجعل الســلم والأمــن والعدل 

الدولــي عرضــة للخطر.

4-   ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يســوغ للأمــم المتحــدة أن تتدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان 

ــذا  ــم ه ــل بحك ــائل لأن تح ــذه المس ــل ه ــوا مث ــاء أن يعرض ــي الأعض ــا يقتض ــه م ــس في ــا، ولي ــة م ــي  لدول الداخل

الميثــاق، علــى أن  هــذا المبــدأ لا يخــلّ بتطبيــق تدابيــر القمــع الــواردة فــي الفصــل الســابع. 

ا،  وبخصــوص المقصــود بالمبــدأ الــوارد فــي المــادة )32( مــن الميثــاق، والخــاص بالتزام الــدول بفــض منازعاتهم ســلميًّ

تفيــد المــادة )33( منــه علــى أنــه: »يجــب علــى أطــراف أي نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرض حفــظ الســلم والأمــن 

ــم  ــق والتحكي ــاطة والتوفي ــق والوس ــة والتحقي ــق المفاوض ــدء بطري ــادئ ذي ب ــه ب ــوا حل ــر أن يلتمس ــي للخط الدول

والتســوية القضائيــة، أو أن يلجــأوا إلــى الــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن الوســائل الســلمية التــي يقــع 

عليهــا اختيارهــا«.

1. الاتفاقيات الدولية:
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ج-  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:

ــد أن  ــو 1958،  نج ــي 28 ماي ــط ف ــران فق ــا إي ــت عليه ــي وقع ــام 1958 الت ــاري لع ــرف الق ــة الج ــع اتفاقي ــة م بالمقارن

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 هــي الاتفاقيــة الوحيــدة الخاصــة بقانــون البحــار الحاكــم 

ــل 1996(  ــي 24 إبري ــعودية )ف ــو 1986( والس ــي 28 ماي ــت )ف ــا الكوي ــت عليه ــي صدق ــاري، الت ــرف الق ــة الج لمنطق

ووقعــت عليهــا إيــران )فــي 10 ديســمبر 1982(،  ممــا يجعــل هــذه الاتفاقيــة الأخيــرة هــي الوحيــدة واجبــة التطبيــق 

ــا. ــا عليه ــس تصديقه ــران ولي ــع إي ــبب توقي ــا، بس ــة، جزئيًّ ــذه الورق ــل ه ــزاع مح ــى الن عل

ــي  ــد ف ــث يوج ــه: »حي ــى أن ــة عل ــن الاتفاقي ــتقيمة، م ــاس المس ــوط الأس ــد خط ــة بتحدي ــادة )71(، المعني ــص الم تن

الســاحل انبعــاج عميــق وانقطــاع، أو حيــث توجــد سلســلة مــن الجــزر علــى امتــداد الســاحل وعلــى مســافة قريبــة 
منــه مباشــرةً، يجــوز أن تســتخدم فــي رســم خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي طريقــة خطــوط 

ــاري لأي  ــرف الق ــف الج ــة بتعري ــادة 76 الخاص ــير الم ــا تش ــبة«. كم ــاط مناس ــن نق ــل بي ــي تص ــتقيمة الت ــاس المس الأس

دولــة ســاحلية إلــى أنــه: »يشــمل ... قــاع أرض المســاحات المغمــورة وباطنهــا التــي تمتــدّ إلــى مــا وراء بحرهــا الإقليمــي، 

ــى  ــة، أو إل ــة القاري ــي للحاف ــرف الخارج ــى الط ــري حت ــة الب ــك الدول ــم تل ــي لإقلي ــداد الطبيع ــاء الامت ــع أنح ــي جمي ف

ــدّ إلــى تلــك المســافة«.  مســافة 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس، إذا لــم يكــن الطــرف الخارجــي للحافــة يمت

كذلــك تُعــرف المــادة 122 البحــر المغلــق أو شــبه المغلــق علــى النحــو التالــي: »البحــر المغلــق أو شــبه المغلــق خليجًــا 

ــا  ــف كليًّ ــق، أو يتأل ــذ ضي ــطة منف ــط بواس ــر أو بالمحي ــر آخ ــل ببح ــر ويتص ــان أو أكث ــه دولت ــط ب ــرًا، تحي ــا أو بح أو حوضً

أو أساسًــا مــن البحــار الإقليميــة والمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة لدولتيــن ســاحليتين أو أكثــر«. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

تُلــزم المــادة 279 الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة بتســوية »أي نــزاع بيـنـهـــا يتعلــق بتفســير هــذه الاتفاقيــة أو تطبيقهــا 

بالوســائل الســلمية وفقًــا للفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتحقيقًــا لهــذا الغــرض تســعى إلــى 

إيجـــاد حـــل بالوســائل المبينــة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 33 مــن الميثــاق«، وهــو مــا تكــرره المــادة 280 مــن الاتفاقيــة.

د. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969:

تتلخــص أهميــة اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 فــي كونهــا الاتفاقيــة الدوليــة الوحيــدة المنظمــة 

لحيــاة أيــة معاهــدة دوليــة تُبــرم بيــن دول، منــذ مناقشــة الــدول لموادهــا وحتــى انقضائهــا. انضمــت الكويــت 

ــع  ــران بالتوقي ــت إي ــً اكتف ــن أيض ــي حي ــل 2003، ف ــي 14 إبري ــعودية ف ــر 1975، والس ــي 11 نوفمب ــا ف ــة فيين لاتفاقي

ــران. ــة لإي ــي ملزم ــذا فه ــك،  ل ــً كذل ــً دولي ــة عرف ــارت الاتفاقي ــد ص ــو 1969.  وق ــي 23 ماي ــا ف عليه

ــدة  ــوع المعاه ــل موض ــي تعط ــال الت ــن الأعم ــاع ع ــة بالامتن ــزم الدول ــه: »تلت ــى أن ــة عل ــن الاتفاقي ــادة 18 م ــص الم تن

أو غرضهــا وذلــك: )أ( إذا كانــت قــد وقعــت المعاهــدة ... إلــى أن تظهــر بوضــوح نيتهــا فــي ألا تصبــح طرفــً فــي 

ــراف  ــد الأط ــدة إذا قص ــي المعاه ــص ف ــن ن ــر م ــة الغي ــق للدول ــأ ح ــه: »ينش ــادة 36)1( بأن ــد الم ــا تفي ــدة«، كم المعاه

فيهــا أن يمنــح النــص هــذا الحــق إمــا للدولــة الغيــر، أو لمجموعــة مــن الــدول تنتمــي إليهــا، أو لجميــع الــدول، ووافقــت 
الدولــة الغيــر علــى ذلــك، وتفتــرض الموافقــة مــا دامــت الدولــة الغيــر لــم تبــد العكــس، إلا إذا نصــت المعاهــدة علــى 

خــلاف ذلــك«.



أ. إعــلان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن 

الــدول وفقــً لميثــاق الأمــم المتحــدة 1970.

نجــد التفســير المعتمــد لميثــاق الأمــم المتحــدة فــي إعــلان مبــادئ القانــون 

الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بين الــدول وفقً لميثــاق الأمم 

المتحــدة لعــام 1970، الــذي يشــير إلــى أن »مبــادئ الميثــاق التــي يتضمنهــا هــذا 

الإعــلان تمثــل المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي«. وعلــى الرغــم مــن كــون 

الإعــلان غيــر ملــزم شــكلًا، فإنــه أصبــح عرفــً دوليــً مــن حيــث المضمــون.  

»المبــدأ الخــاص بواجــب عــدم التدخــل فــي الشــئون التــي تكــون مــن صميــم 

الولايــة القوميــة لدولــة مــا وفقــً للميثــاق ليــس لأيــة دولــة أو مجموعــة مــن 

أو غيــر مباشــرة ولأي ســبب كان، فــي  الــدول أن تتدخــل، بصــورة مباشــرة 

ــرى. ــة أخ ــة دول ــة لأي ــة أو الخارجي ــئون الداخلي الش

ــوع  ــية أو أي ن ــة أو السياس ــر الاقتصادي ــتخدام التدابي ــة اس ــة دول ــوز لأي ولا يج

ــر، ... لإكــراه دولــة أخــرى علــى النــزول عــن ممارســة حقوقهــا  اخَــر مــن التدابي

الســيادية وللحصــول منهــا علــى أيــة مزايــا واجــب الــدول فــي التعــاون بعضها 

مــع بعــض وفقــً للميثــاق .

)ج( علــى الــدول أن تســير فــي علاقاتهــا الدوليــة فــي المياديــن الاقتصاديــة ... 

وفقًــا لأحــكام الميثــاق المتصلــة بالموضــوع.

مبدأ المساواة في السيادة بين الدول:

وواجبــات  حقــوق  ولهــا  الســيادة.  فــي  بالمســاواة  الــدول  جميــع  تتمنــع 

متســاوية، وهــي أعضــاء متســاوية فــي المجتمــع الدولــي بغــض النظــر عــن 

ــا.  ــية أو غيره ــة أو السياس ــة أو الاجتماعي ــة الاقتصادي ــات ذات الطبيع الاختلاف

وتتضمــن المســاواة فــي الســيادة العناصــر الآتيــة بوجــه خــاص: )أ( الــدول 

متســاوية مــن الناحيــة القانونيــة ؛ )ب( تتمتــع كل دولــة مــن الــدول بالحقــوق 

الملازمــة للســيادة الكاملــة ؛ )ج( علــى كل دولــة واجــب احتــرام شــخصية 

الــدول الأخــرى ؛ ... )و( وعلــى كل دولــة واجــب تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة تنفيــذًا 

ــرى«. ــدول الأخ ــع ال ــلام م ــي س ــش ف ــة والعي ــن الني ــدوه حس ــلًا يح كامل

ب. ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974:

كمــا ذكرنــا فــي الجــزء الســابق الخــاص بإعــلان مبــادئ القانــون الدولــي، 

فعلــى الرغــم مــن كــون ميثــاق الحقــوق والواجبــات الاقتصاديــة للــدول غيــر 

ملــزم شــكلًا إلا أن الغالبيــة العظمــى مــن نصوصــه أصبحــت عرفــً دوليــً مــن 

ــوص.  ــذه النص ــرض ه ــي نع ــا يل ــون.  وفيم ــث المضم حي

القانون الدولي العرفي:
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تخضع العلاقات الاقتصادية بين الدول وكذلك العلاقات السياسية وغيرها للمبادئ التالية بصورة خاصة: 

)أ( سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

)ب( تساوى جميع الدول في السيادة.

)ج( عدم الاعتداء.

)د ( عدم التدخل.

)هـ( المنفعة المتبادلة والعادلة.

)و( التعايش السلمي.

ا.  )ز( تسوية المنازعات سلميًّ

)ح( الوفاء بإخلاص بالالتزامات الدولية.

)ط( عدم محاولة طلب الهيمنة ومناطق النفوذ.

المـادة 2:

1.  لــكل دولــة ســيادة كاملــة دائمــة، تمارســها بحريــة، علــى جميــع ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة ونشــاطاتها 

الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك امتلاكهــا واســتخدامها والتصــرف فيهــا. 

ــة  ــا القومي ــاق ولايته ــي نط ــة ف ــة الداخل ــر الوطني ــركات غي ــاطات الش ــم نش ــي: )ب( تنظي ــق ف ــة الح ــكل دول 2.  ول

والإشــــراف عليهــا، واتخــاذ التدابيــر التــي تكفــل تقييــد هــذه النشــاطات بقوانينهــا وقواعدهــا وأنظمتها، وتمشــيها 

مــع سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة ... وعلــى كل دولــة، مــع الرعايــة التامــة لحقوقهــا الســيادية، أن تتعــاون 

مــع الــدول الأخــرى فــي ممارســة الحــق المنصــوص عليــه فــي هــذه الفقــرة الفرعيــة.

المـادة 7: 

كل دولــة هــي المســؤولة الأولــى عــن النهــوض بالإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي لشــعبها. وتحقيقًــا لهذا 

الفــرض يكــون لــكل دولــة الحــق والمســؤولية فــي اختيــار وســائل وأهــداف إنمائهــا، وتعبئــة مواردهــا واســتخدامها 

بصــورة كاملــة، وتنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التقدميـــة، وضمــان مشــاركة شــعبها مشــاركة كاملــة 

فــي عمليــة الإنمــاء ومنافعــه. ومــن واجــب الــدول جميعًــا أن تتعــاون، بصــورة فرديــة وجماعيــة، فــي إزالــة العقبــات 

التــي تعــوق هــذه التعبئــة وهــذا الاســتخدام.

المـادة 8: 

ينبغي أن تتعاون الدول في تسهيل قيام علاقات اقتصادية دولية أكثر رشادا وإنصافًا.

الفصـل الأول: أسس العلاقات الاقتصاديـة الدولية:
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المادة 24: 

ــرى.  ــدان الأخ ــح البل ــا مصال ــى فيه ــة تراع ــة بطريق ــة المتبادل ــا الاقتصادي ــيير علاقاته ــب تس ــدول واج ــع ال ــى جمي عل

ــة. ــدان النامي ــح البل ــلال بمصال ــي الاخ ــدول، تحاش ــع ال ــى جمي ــي عل ــوص، ينبغ ــه الخص ــى وج وعل

المادة 26: 

على جميع الدول واجب التعايش في تسامح والعيش معًا في سلام .

المادة 27: 

1-  لــكل دولــة الحــق فــي التمتــع الكامــل بمنافــع التجــارة الماليــة المنظــورة وفــي الاشـــــــتراك فــي توســيع هــذه 

التجــارة.

2-  تكــون التجــارة العالميــة غيــر المنظــورة، القائمــة علــى أســاس الكفــاءة والمنفعــة المتبادلــة المنصفــة، والعاملــة 

علــى توســيع الاقتصــاد العالمــي، هــي الهــدف المشــترك لجميــع الــدول . وينبغـــي النهــوض بــدور البلــدان الناميــة 

ــاة  ــرورة مراع ــع ض ــلاه، م ــورة أع ــداف المذكـــ ــع الأه ــيًا م ــه تمش ــورة وتدعيم ــر المنظ ــة غي ــارة العالمي ــي التج ف

خاصــة للاحتياجــات التــي تنفــرد بهــا البلــدان الناميــة.

3-  ينبغــي علــى جميــع الــدول التعــاون مــع البلــدان الناميــة فــي جهودهــا إلــى زيــادة قدرتهـــا علــى كســب النقــد 

الأجنبــي مــن المعامــلات غيــر المنظــورة، وفقًــا لطاقــات كل بلــد نــام واحتياجاتــه، وتمشــيًا مــع الأهــداف 

ــا. ــورة آنفً المذك

ج . قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعريف العدوان لعام 1974:

اُعتمــد قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن تعريــف العــدوان رقــم 3314 )د - 29( بالإجمــاع، وقــد صــار بــلا 

أدنــي شــك عرفــً دوليــً.  تنــص المــادة 3 منــه علــى أنــه: »تنطبــق صفــة العمــل العدوانــي علــى أي مــن الأعمــال التاليـــة، 

ــا لهــا :)أ( قيــام القــوات المســلحة لدولــة  ســواء بإعــلان حــرب أو بدونــه، وذلــك دون إخــلال بأحــكام المــادة 2 وطبقً

مــا بغــزو إقليــم دولـــة أخـــرى أو الهجــوم عليــه ...«. وبموجــب المــادة 5 منــه فــإن »... العــدوان يرتــب مســؤولية دوليــة«.

د. مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً:

صاغــت وفســرت لجنــة القانــون الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة، فــي عــام 2001، مشــروع المــواد المتعلقــة 

ــرت  ــد أق ــي، وق ــي العرف ــون الدول ــف القان ــى موق ــاءً عل ــً، بن ــروعة دولي ــر المش ــال غي ــن الأفع ــدول ع ــؤولية ال بمس

معظــم الــدول وفقهــاء القانــون الدولــي وكل المحاكــم الدوليــة ذلــك.  وبحســب للمــادة 2 مــن مشــروع المــواد: 

ــة  ــى الدول ــب إل ــال: )أ( ينس ــل أو إغف ــي عم ــل ف ــرف المتمث ــا إذا كان التص ــروع دوليًّ ــر مش ــلا غي ــة فع ــب الدول »ترتك

ــة«. ــى الدول ــي عل ــزام دول ــا لالت ــكل خرقً ــي؛ و)ب( يش ــون الدول ــى القان بمقتض
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3. المبادئ العامة للقانون:

ــراف  ــة، أي أن اعت ــيد الأدل ــراف س ــدأ الاعت ــة، مب ــل الورق ــة مح ــة بالقضي ــون المعني ــة للقان ــادئ العام ــة المب ــن أمثل م

طــرف فــي قضيــة معينــة بإرادتــه الحــرة بصحــة حجــة خصمــه هــو أقــوي دليــل علــي صحتهــا.  كذلــك، مبــدأ الأيــدي 

النظيفــة، أي عــدم مســاهمة خطــأ المخطــئ فــي تبرئتــه أمــام القانــون، أو »عــدم ولادة الأخطــاء للحقــوق«.  وهنــاك 

ــات  ــي العلاق ــدول ف ــات ال ــأ واجب ــه تنش ــذي بموجب ــا، وال ــة إلا بإرادته ــات الدولي ــي العلاق ــدول ف ــزام ال ــدم الت ــدأ ع مب

ــادئ  ــن المب ــً.  وم ــةً أو ضمن ــا صراح ــة له ــة ملزم ــدة دولي ــير قاع ــأة أو تفس ــى نش ــا عل ــد موافقته ــط عن ــة فق الدولي

الهامــة أيضــً، مبــدأ حســن الجــوار:  عــدم إضــرار الــدول المتجــاورة لبعضهــا دون ســند قانونــي ســليم.

تتمثــل أهميــة هــذا القســم فــي فهــم موقــف كل طــرف فــي النــزاع مــن تصرفــات الطــرف الآخــر، كجــزء أساســي 

مــن عمليــة تحديــد الــدول صاحبــة الحقــوق الســيادية علــى الحقــل والأســس القانونيــة لذلــك، وعمــا إذا كانــت أيــة 

دولــة قــد انتهكــت الحقــوق الســيادية لدولــة أخــري المتعلقــة بالحقــل، وعمــا إذا كانــت أيــة دولــة قد قوضــت حقوق 

دولــة أخــرى فــي التنميــة الشــاملة لهــا، كمــا ذكرنــا فــي المقدمــة. 

أعلــن رئيــس شــركة نفــط الجــرف القــاري الإيرانيــة الحكوميــة، فــي ينايــر 2001، نيــة طهــران المنفــردة تنفيــذ مشــروع 

تطويــر شــامل لحقــل الــدرة، إذا لــم توافــق الكويــت علــى عــرض إيرانــي لتطويــر علــى نحــو مشــترك، مضيفــً إطــلاق 

طهــران بالفعــل عملياتهــا لذلــك التطويــر )والإنتــاج( دون تباطــؤ، ترقبــً لــرد فعــل الكويــت.  وفــي نفــس العــام، رفعت 
طهــران التوتــرات بنشــرها معــدات حفــر قــرب جانبهــا مــن الحقــل، الأمــر الــذي دفــع الكويــت إلــى إيــداع سلســلة مــن 

الشــكاوى لــدي منظمــات دوليــة.  وفــي عــام 2003، رفضــت إيــران دعــوة الكويــت إلــى عــرض نزاعهمــا بشــأن حقــل 

الــدرة علــى التحكيــم الدولــي.  بعــد ذلــك، صــرح رئيــس »شــركة نفــط الجــرف القــاري« الإيرانيــة نيــة إيــران إنتــاج النفــط 

ــك،  ــى ذل ــت. رداً عل ــن الكوي ــا وبي ــاق بينه ــى اتف ــل إل ــدم التوص ــال ع ــً، ح ــل أحادي ــاري للحق ــرف الق ــة الج ــن منطق م

اســتدعى وكيــل وزارة الخارجيــة الكويتيــة، فــي ينايــر2012، القائــم بأعمــال الســفير الإيرانــي وســلمه مذكــرة احتجــاج، 

مؤكــداً خــلال لقائهمــا علــى أن منطقــة الجــرف القــاري هــي متنــازع عليهــا، ومحــل مفاوضــات بيــن البلديــن لغــرض 

ترســيمها نهائيــً، وأنــه يمكــن القيــام بتلــك الأعمــال المنفــرة فقــط بعــد هــذا الترســيم. 

ثانياً: الممارسات الإيرانية تجاه مصادر القانون الدولي الحاكمة للنزاع على حقل الدرة، وردود فعل 

الكويت والسعودية المضادة:

حدودهــا  لترســيم  والســعودية  الكويــت  دعــوات  إيــران  رفضــت 

وزارة  باســم  المتحــدث  ذلــك  بعــد  صــرح  وقــد  معهمــا.  البحريــة 

الخارجيــة الإيرانيــة بــأن إيــران والســعودية والكويــت لهــم ســيادة 

ــة  ــاه الحدودي ــي المي ــً ف ــه جزئي ــدرة لوقوع ــل ال ــى حق ــتركة عل مش

ــو  ــى نح ــتغلاله عل ــي اس ــق ف ــران الح ــرًا أن لإي ــت، معتب ــران والكوي لإي

تشــاركي مــع الكويــت والســعودية،  كمــا أضــاف أنــه »وفقًــا للأعــراف 

الدوليــة، فــإن أي خطــوة للاســتثمار والتطويــر فــي هــذا الحقــل يجــب 

أن تكــون بالتنســيق والتعــاون بيــن الــدول الثــلاث«.  تــلا ذلــك تعبيــر 

الكويــت عــن رفضهــا لهــذه التصريحــات، مؤكــدةً أنــه، طبقــً للقانــون 

الدولــي، حقــل الــدرة هــو »حقــل كويتــي ســعودي خالــص«، ولا يدخــل 

ــران.  ــع إي ــا م ــازع عليه ــة المتن ــاق المنطق ــي نط ف
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واحتجاجــً علــى طــرح طهــران مشــروعين لتطويــر الحقــل  واســتخراج الغــاز لصالحها، في أغســطس 2015، اســتدعت 

وزارة الخارجيــة الكويتيــة القائــم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة لديهــا.  وفــي شــهر مايــو من الســنة التالية، دخلت الســفن 

ــرة  ــعودية مذك ــت والس ــداع الكوي ــى إي ــا أدي إل ــعودية، مم ــة والس ــة الكويتي ــق البحري ــة المناط ــكرية الإيراني العس

احتجــاج لــدي الأمــم المتحــدة، حيــث وصفــا فعــل إيــران بـــ »التهديــد«.  بعــد ذلــك، أصــدرت الكويــت والســعودية بيانــً 

مشــتركًا، فــي إبريــل 2022، اقترحتــا فيــه إجــراء مفاوضــات مــع إيــران لترســيم الحــدود الشــرقية للمنطقــة المغمــورة 

التــي تضــم حقــل الــدرة. وأشــار البيــان إلــى أن كلا البلديــن قــد ســبق وأن دعيــا إيــران للتفــاوض علــى ترســيم الجــرف 

القــاري بيــن الكويــت والســعودية وإيــران،  لكنهمــا لــم يتلقيــا أي رد.  هــذا وقــد جــددت حينئــذ الكويــت والســعودية 

دعوتهمــا إلــى إيــران لبــدء تلــك المفاوضــات.  

ــران مباحثــات لتحديــد وضــع منطقــة الجــرف  ــه علــى مــدار الســنوات الماضيــة، أجــرت الكويــت وإي تجــدر الإشــارة أن

القــاري علــى حدودهمــا البحريــة، دون الوصــول إلــى نتيجــة فعالــة. كذلــك، أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة 
أن إيــران »ســتحتفظ بالحــق فــي اســتخدام حقــل الغــاز« بالشــكل الــذي تــراه مناســبًا، مشــيرًا إلى أن ســلوكها ســيكون 

متســقًا »مــع الاتفاقــات الســابقة«. وكــرر أن »أي عمــل فــي هــذا المجــال يجــب أن يتــم تنســيقه من قبــل الــدول الثلاث«.  

أعلــن وزيــر النفــط الإيرانــي، فــي مــارس 2023، قيــام إيــران بعمليــات حفــر فــي حقــل الــدرة، باعتبــار أن هنــاك أجــزاء مــن 

الحقــل فــي نطــاق الميــاه غيــر المحــددة بيــن إيــران والكويــت.  كمــا صعــدت إيــران مطالبهــا، فــي مايــو 2023، وادعــت 

أن حقــل الــدرة يقــع فــي مياههــا الإقليميــة، ممــا دعــي وزيــر الطاقــة الســعودي إلــى اعتبــار أن هــذا التصعيــد يعرقــل 

الخطــط الكويتيــة الســعودية لتطويــر الحقــل.  كمــا أعلــن رئيــس شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة، فــي شــهر يونيــو 

مــن نفــس العــام، اســتعداد بــلاده لبــدء الحفــر فــي الحقــل، وأنــه قــد تــم تقديــم خطــة لتطويــره إلــى مجلــس إدارة 

الشــركة الإيرانيــة، بغــض النظــر - علــى مــا يبــدو - عــن أي اتفــاق مــع الكويــت والســعودية.  وقــد تجــدد الخــلاف علــى 

حقــل غــاز الــدرة بيــن إيــران مــن جهــة والكويــت والســعودية مــن جهــة أخــرى بعــد أن أعلنــت طهــران مطلــع يوليــو 

2023 عزمهــا إجــراء عمليــات حفــر فــي الموقــع ضمــن خطتهــا لتطويــر الحقــل المتنــازع عليــه.  حينئــذ طلــب نائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر النفــط الكويتــي مــن إيــران ترســيم حدودهــا الدوليــة مــع الكويــت أولًا قبــل المطالبــة 

بــأي حــق فــي حقــل الــدرة. 
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أبرمــت الكويــت والســعودية عــدة اتفاقيــات لترســيم حدودهمــا البحريــة، ولتقســيم واســتغلال حقــل الــدرة، ليــس 

ــى  ــيادية عل ــوق س ــا حق ــا لهم ــي أن يكون ــا ف ــً بأحقيتهم ــا أيض ــً منهم ــل إثبات ــب، ب ــة فحس ــا الاقتصادي لمنفعتهم

الحقــل. وفيمــا يلــي نعــرض هــذه الاتفاقيــات بحســب تسلســلها وتطورهــا التاريخــي.

ــب  ــام 1922 بموج ــي ع ــرة ف ــران، لأول م ــاب إي ــي غي ــئة، ف ــعودية الناش ــت والس ــراق والكوي ــن الع ــدود بي ــمت الح رُسِ

اتفاقيتــي المحمــرة وبرتوكــولات العقيــر، حيــث تــم تأســيس ما تســمي بـــ »المنطقــة المشــتركة أو المحايــدة« بينهم،  

مــع ذلــك، علــى نحــو ملتبــس.  وفــي عــام 1965، وقّعــت الكويــت والســعودية علــى اتفاقيــة تقســيم ثانيــة، نصــت 

علــى ملكيتهمــا المشــتركة للثــروات الكامنــة فــي باطــن أرض تلــك المنطقــة.  

فــي منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، وعلــى نحــو رضائــي، أعطــت إيــران حــق التنقيــب عــن واســتغلال الغــاز فــي 

حقــل الــدرة لشــركة »بريتــش بتروليــوم«، فــي حيــن أعطــت الكويــت ذات الحــق إلــى شــركة »رويــال داتــش شــل«، إلا 

ــرف  ــدة، تُع ــة محاي ــعودية منطق ــت والس ــورت الكوي ــك، ط ــل.  كذل ــن الحق ــزء م ــي ج ــا ف ــد تقاطع ــن ق أن الامتيازي

باســم »المنطقــة المحايــدة المُقســمة«، تغطــي المنطقــة الحدوديــة البريــة والبحريــة بينهمــا.  بعــد ذلــك، وقعــت 

الشــقيقتان اتفاقيــة ثالثــة، فــي يوليــو 2000، لترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا فــي منطقــة الجــرف القــاري، الواقــع 

فيهــا حقــل الــدرة، وذلــك مــن نهايــة الحــدود البريــة إلــى اتجــاه البحــر، وقــد قســمت الاتفاقيــة الحقــوق الســيادية 

علــى المنطقــة وثرواتهــا بينهمــا.  وعقــب اســتئناف إيــران التنقيــب فــي الحقــل فــي عــام 2001، أبــرم البلــدان اتفاقيــة 

ترســيم حــدود بحريــة رابعــة، وتخطــط لإنشــاء خزانــات مشــتركة للنفــط.   

ــدرة، تلاهــا إعلانهمــا  ــر حقــل ال أبرمــت الشــقيقتان، فــي ديســمبر 2019، مذكــرة تفاهــم للتعــاون المشــترك لتطوي

فــي ينايــر 2020 عــن نيتهمــا تعييــن مستشــار تقنــي لمراجعــة وتقييــم خطــة وتكاليــف تطويــر حقــل الــدرة، 

وتوقعــات الإنتــاج، وخيــارات التخزيــن، وتحديــد حصــة الغــاز لــكل دولــة.  واســتناداً علــى اتفــاق أُبــرم بيــن الشــقيقتين 

ــر أنابيــب إلــى  فــي مــارس 2022، تــم تقســيم غــاز حقــل الــدرة بالتســاوي بينهمــا، ووجهــت كلٍ منهمــا نســبتها عب

أراضيهــا،  كمــا اتفقتــا علــى تطويــره علــى بعــد مــا يقــرب مــن خمســين ميــلًا )80 كــم( مــن ســاحل كل منهمــا.  وفــي 

شــهر ديســمبر مــن نفــس العــام، اتفقــت شــركتا »أرامكــو« الســعودية و»نفــط الخليــج« الحكوميــة الكويتيــة علــى 

التشــارك فــي تطويــر الحقــل، وعليــه قــررا تقاســم ثــروات المنطقــة المشــتركة بينهمــا مناصفــةً بصــرف النظــر عــن 

كميــات الغــاز أو النفــط الموجــودة فيهــا.  

لــذات الأســباب المذكــورة أعــلاه فــي الجــزء الخــاص بـــ »الممارســات الإيرانيــة تجــاه مصــادر القانــون الدولــي الحاكمــة 

للنــزاع علــى حقــل الــدرة، وردود فعــل الكويــت والســعودية المضــادة«، نقــوم بالتــوازي وعلــى قــدم المســاواة، فــي 

هــذا القســم، بعــرض كيــف ردت إيــران علــى إبــرام الكويــت والســعودية لاتفاقياتهمــا الثنائيــة ســالفة الذكــر، وماهية 

ردود أفعــال الكويــت والســعودية تجاههــا.

نتيجــةً لتقاطــع الامتيازيــن التــي أعطتهمــا إيــران والكويــت لشــركتي »بريتــش بتروليــوم« و«رويــال داتــش شــل«، تباعــً، 

للتنقيــب عــن واســتغلال الغــاز فــي حقــل الــدرة، فــي ســتينيات القــرن الماضــي، »احتجــت الكويــت علــى بحــث إيــران 

عــن الغــاز فــي الحقــل الــذي لــم يتــم الاتفــاق بشــأن ترســيم الحــدود فيــه«.  

ثالثاً: الاتفاقيات الكويتية السعودية المنظمة لاستغلال حقل الدرة:

رابعاً: ردود أفعال إيران تجاه الاتفاقيات الكويتية السعودية، وردود أفعال الكويت والسعودية المضادة:
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ــى  ــدةً عل ــة«، مؤك ــر قانوني ــا »غي ــارس 2022 بأنه ــي م ــعودية ف ــت والس ــن الكوي ــة بي ــة المبرم ــران الاتفاقي ــت إي وصف

أنهــا يجــب أن تنضــم إلــى أي إجــراءات تســتهدف العمــل فــي الحقــل وتطويــره، ولكنهــا وافقــت علــى التفــاوض مــع 

الكويــت فقــط علــى ترســيم حــدود الجــرف القــاري بينهمــا، قبــل - علــى حــد قولهــا - أن تقبــل بدخــول الســعودية 

علــى الخــط لاحقــً. وردت الكويــت بــأن حقــل الــدرة هــو »حقــل كويتــي وســعودي بالكامــل«.  هــذا، ووفقــً لوكالــة 

الأنبــاء الإيرانيــة »إرنــا«، غــرد وزيــر النفــط الإيرانــي عبــر »تويتــر«، معلنــً قــرب بــدء عمليــات الحفــر فــي حقــل الــدرة وذلــك 

بنصــب القاعــدة، مؤكــداً أنــه »رغــم رغبتنــا بالتفــاوض والتعــاون لتطويــر الحقــول المشــتركة إلا أن الإجــراءات الأحاديــة 

لا تمنــع تنفيــذ المشــروع المذكــور«. وأضــاف »التصــرف مــن طــرف واحــد )يقصــد الســعودية والكويــت( بشــأن الحقــل 

ــدء  ــد لب ــل، كتمهي ــي الحق ــاملة ف ــاتها الش ــتكمل دراس ــوف تس ــران س ــا«،  وأن طه ــق خطتن ــن تطبي ــا م ــن يمنعن ل

تركيــب منصــات الحفــر والقيــام بالدراســات الزلزاليــة.  

دعــا رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة شــركات حفــر النفــط والغــاز الإيرانيــة إلــى التحذيــر مــن تفريــغ الســعودية لحقــول 

النفــط الحدوديــة،  رداً علــى اتفــاق شــركتي »أرامكــو« و»نفــط الخليــج«، المبــرم فــي ديســمبر 2022، والمُشــار إليــه أعــلاه.  

بناءً على العرض السابق، نستنتج النقاط الآتية:

1. ا لكويت والسعودية هما أصحاب الحقوق السيادية على حقل الدرة وحدهما في الوقت الحالي.

ــد الــدول صاحبــة الحقــوق الســيادية، وتلــك التــي لا تملكهــا، علــى  ــى العــرض الســابق، ولتحدي اســتنادًا إل

ــدرة، والأســاس القانونــي لذلــك، نبيــن عــدة نتائــج مســتخلصة هامــة، علــى النحــو التالــي: حقــل ال

إن اعتــراف إيــران ذاتهــا، وهــي الخصــم، بإرادتهــا الحــرة وبشــكل متكــرر بســيادة الكويــت والســعودية علــى الحقــل، 

عمــلًا بمبــدأ الاعتــراف ســيد الأدلــة، الأمــر الــذي بذاتــه يحســم مســألة تلــك الســيادة. 

للكويــت الحــق فــي التمســك بتطبيــق المــادة )7( لتحديد خطوط الأســاس المســتقيمة، مــن اتفاقية الأمــم المتحدة 

ــافة  ــى مس ــا[ وعل ــاص به ــاحل ]الخ ــداد الس ــى امت ــزر عل ــن الج ــلة م ــد سلس ــث توج ــام 1982، »حي ــار لع ــون البح لقان

قريبــة منــه مباشــرةً«، وهــذه الجــزر هــي وربــة، وبوبيــان، ومســكان، وفيلــكا، وأم النمــل، وعوهــه، وكبــر، وقــاروه، وأم 

المــرادم.  وإذا طبقنــا هــذه المــادة، ســوف نجــد أن »مســافة 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس«، الــواردة فــي المــادة 

ــن  ــل ضم ــدرة بالكام ــل ال ــع حق ــة، تض ــس الاتفاقي ــن نف ــاحلية، م ــة س ــاري لأي دول ــرف الق ــف الج ــة بتعري 76 الخاص

الميــاه الكويتيــة. كمــا أنــه فــي ضــوء المــادة 122، التــي تُعــرف البحــر المغلــق أو شــبه المغلــق، مــن ذات الاتفاقيــة، 

يتضــح لنــا أن حجــة إيــران بشــأن ترســيم حدودهــا البحريــة مــع الكويــت عبــر نهــج الجــرف القــاري اســتناداً إلــى اعتبــار 

ــا؛ لأنــه بحــر شــبه مغلــق. ــا وقانونيًّ الخليــج العربــي بحــرًا مفتوحًــا، مغلوطــة واقعيًّ

خامساً: الاستنتاجات:
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فضــلًا عــن ذلــك، بموجــب المــادة 26 مــن اتفاقيــة فيينا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969، تتمتــع الكويت والســعودية 

بالحقــوق الســيادية التــي أعطتهمــا إياهــا الاتفاقيــات التــي أبرماهــا، خاصــةً وأن هــذه الاتفاقيــات لــم تنشــئ حقوقــً 

لإيــران طبقــً للمــادة 36 )1( مــن نفــس الاتفاقيــة، أو تخالــف أحــكام القانــون الدولــي، كمــا رأينــا. عــلاوة علــى ذلــك، 

عــدم مســئولية الكويــت أو الســعودية عــن عــدم ترســيم إيــران لحدودهــا البحريــة مــع الكويــت، بحســب مشــروع 

ــران قــد رفضــت  ــً، حيــث إن إي ــر المشــروعة دولي المــادة 2 مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غي

بعــض دعــاوى الكويــت والســعودية ذات الصلــة، أو لــم تــرد علــى البعــض الآخــر، أو لــم تســتطع التوصــل إلــى اتفــاق 

فــي هــذا الشــأن مــع الكويــت دون أن يكــون ذلــك بســبب تعســف الأخيــرة )مبــدأ الأيــدي النظيفــة(، أو طالبــت 

بحقوقهــا المزعومــة قبــل أن تثبــت وجودهــا بالأســاس )قبــل أن تُرَسِــم حدودهــا مــع الكويــت علــى نحــو يعطيهــا 

تلــك الحقــوق دون الإخــلال بأحــكام القانــون الدولــي(.

أخيــراً وليــس اخَــراً، بموجــب مبــدأ عــدم التــزام الــدول إلا بإرادتهــا، فطالمــا لــم تخــل الكويــت والســعودية بأحــكام 

القانــون الدولــي، ولــم يبرمــا أي اتفــاق مــع إيــران، أو يدليــا بــأي تصريــح رســمي، مــن شــأنه أن يتوافــق مــع المطالــب 

الإيرانيــة بخصــوص حقــل الــدرة، كمــا رأينــا، فــإن الكويــت والســعودية غيــر ملزمتيــن بتلــك المطالــب. 

بناءً عليه، ليس لإيران أي حقوق سيادية على حقل الدرة في الوقت الحالي.

2. انتهاكات إيران للحقوق السيادية للكويت والسعودية على حقل الدرة:

ــا  ــً؛ ولم ــا حالي ــدرة وحدهم ــل ال ــى حق ــيادية عل ــوق الس ــاب الحق ــا أصح ــعودية هم ــت والس ــي الكوي ــث إن دولت حي

ــادة 2)1( ــام 1933، والم ــدول لع ــات ال ــوق وواجب ــأن حق ــو بش ــة مونتفيدي ــن اتفاقي ــواد 4 و5 و8 و10 و11 م ــت الم كان

)2( )7( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومبــدأي »عــدم التدخــل فــي الشــئون التــي تكــون مــن صميــم الولايــة القوميــة 

لدولــة مــا« و«المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول« الــواردة فــي إعــلان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات 

الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــً لميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1970، الفصـــل الأول والمــواد 24 و26 مــن ميثــاق 

الحقــوق والواجبــات الاقتصاديــة للــدول لعــام 1974، والمــادة 3 مــن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن 

تعريــف العــدوان، ومبــدأ حســن الجــوار، يســاوون بيــن الــدول فــي الاحتــرام والحمايــة الكامليــن، والمبنييــن علــى مبــدأ 

ــم  ــم وأهليته ــم( ووجباته ــة أراضيه ــلام صيان ــي س ــش ف ــا العي ــا فيه ــم )بم ــيادتهم وحقوقه ــة، لس ــن الني حس

وممارســتهم لحقوقهــم ومنــع التدخــل فــي شــئونهم الداخليــة.
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وبمــا أن المــادة 18 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 تُلــزم إيــران، لتوقيعهــا وعــدم 

تصديقهــا علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، بالامتنــاع عــن الأعمــال التــي تعطــل 

موضــوع المعاهــدة أو غرضهــا ؛ فــإن إيــران قــد انتهكــت كل هــذه القوانيــن الدوليــة بـــقيامها بالعديــد مــن 

الأفعــال غيــر المشــروعة دون مبــرر قانونــي: 

)أ( رفعها التوترات في عام 2001 بنشرها معدات حفر قرب جانبها من الحقل .

)ب(  تصريحهــا بنيتهــا إنتــاج النفــط مــن منطقــة الجــرف القــاري للحقــل أحاديــً، حــال عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بينهــا 

وبيــن الكويــت.

)ج(  إعلانهــا فــي ينايــر 2001 نيتهــا المنفــردة تنفيــذ مشــروع تطويــر شــامل لحقــل الــدرة إذا لــم توافــق الكويــت علــى 

عــرض إيرانــي لتطويــر علــى نحــو مشــترك، وبإطلاقهــا لعملياتهــا لذلــك التطويــر )والإنتــاج( دون تباطــؤ ترقبــً لــرد 

فعــل الكويــت.

)د(  دخول السفن العسكرية الإيرانية المناطق البحرية الكويتية والسعودية في مايو 2016 .

)هـ(  تأكيدهــا علــى حقهــا المزعــوم فــي اســتخدام حقــل الغــاز بالشــكل الذي تــراه مناســبًا، بالاتســاق مــع »الاتفاقات 

الســابقة«، وتكرارهــا بــأن أي عمــل فــي هــذا المجــال يجــب أن يتــم تنســيقه مــن قبــل الــدول الثلاث .

)و(  إعلانهــا فــي مــارس 2023 قيامهــا بعمليــات حفــر فــي حقــل الــدرة »باعتبــار أن هنــاك أجــزاء مــن الحقــل فــي نطــاق 

الميــاه غيــر المحــددة بيــن إيــران والكويــت« .

)ز( تصعيد مطالبها دون مبرر في مايو 2023 بالادعاء أن حقل الدرة يقع في مياهها الإقليمية.

)ح(  إعلانهــا مطلــع يوليــو 2023 عزمهــا إجــراء عمليــات حفــر فــي الموقــع ضمــن خطتهــا لتطويــر الحقــل المتنــازع 

عليــه.

)ط( استئنافها التنقيب في الحقل في عام 2001 .

ــر قانونيــة«، وتأكيدهــا علــى  )ك(  وصفهــا الاتفاقيــة المبرمــة بيــن الكويــت والســعودية فــي مــارس 2022 بأنهــا »غي

وجــوب انضمامهــا إلــى أي إجــراءات تســتهدف العمــل فــي الحقــل وتطويــره.

ــة  ــراءات الأحادي ــدةً »أن الإج ــدة، مؤك ــب القاع ــك بنص ــدرة وذل ــل ال ــي حق ــر ف ــات الحف ــدء عملي ــرب ب ــا ق )ل(  إعلانه

ــي  ــاملة ف ــاتها الش ــتكمل دراس ــوف تس ــا س ــور«، وأنه ــروع المذك ــذ المش ــع تنفي ــعودية( لا تمن ــت والس )للكوي

ــة. ــات الزلزالي ــام بالدراس ــر والقي ــات الحف ــب منص ــدء تركي ــد لب ــل كتمهي الحق

)م( تحذيرها من »تفريغ السعودية لحقول النفط الحدودية«.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، حيــث إن المــادة 10 مــن اتفاقيــة مونتيفيديــو، والمــادة 2 )3( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 

والمــادة 279 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، ومبــدأ »واجــب الــدول فــي التعــاون بعضهــا مــع بعــض 

وفقــً للميثــاق« الــوارد فــي إعــلان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول، تنــص 

علــى وجــوب تســوية الــدول لمنازعاتهــا الدوليــة بالطــرق الســلمية؛ فقــد خالفــت إيــران كذلــك هــذه البنــود القانونيــة 

الدوليــة بـــ: رفضهــا عــام 2003 دعــوة الكويــت إلــى عــرض نزاعهمــا علــى التحكيــم الدولــي، ورفضهــا دعــوات الكويت 

والســعودية المتكــررة لترســيم حدودهــا البحريــة معهمــا، أو عــدم ردهــا عليهــا. 

3. تقويض إيران لحق الكويت والسعودية )كبلدان نامية( في التنمية الشاملة لدولتيهما:

حيــث يقــر مبــدأ »واجــب الــدول فــي التعــاون بعضهــا مــع بعــض وفقــً للميثــاق« المتضمــن فــي إعــلان مبــادئ القانون 

الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــً لميثــاق الأمــم المتحــدة بأنــه علــى الــدول أن تســير 

فــي علاقاتهــا الدوليــة فــي المياديــن الاقتصاديــة وفقًــا لأحــكام الميثــاق المتصلــة بالموضــوع محــل الســير؛ وبمــا 

ــل  ــع الكام ــي التمت ــة ف ــق كل دول ــى ح ــير إل ــدول تش ــة لل ــات الاقتصادي ــوق والواجب ــاق الحق ــن ميث ــادة 27 م أن الم

ــة  ــدان النامي ــدور البل ــوض ب ــارة، والنه ــذه التج ــيع ه ــي توس ــتراك ف ــي الاشـــــ ــورة وف ــة المنظ ــارة المالي ــع التج بمناف

فــي التجــارة العالميــة غيــر المنظــورة، ووجــوب تعــاون جميــع الــدول مــع البلــدان الناميــة فــي جهودهــا إلــى زيــادة 

قدرتهـــا علــى كســب النقــد الأجنبــي مــن المعامــلات غيــر المنظــورة وفقًــا لطاقــات كل بلــد نــام واحتياجاتــه؛ فــإن 

ــة  ــي التنمي ــة( ف ــدان نامي ــعودية )كبل ــت والس ــق الكوي ــوض ح ــر تق ــالفة الذك ــة س ــات الإيراني ــاكات والمخالف الانته

الشــاملة لدولتيهمــا؛ لأنهــا إمــا تُبقــي الوضــع المتوتــر كمــا هــو عليــه، أو تهــدد بإفســاد تمتــع الكويــت والســعودية 

بحقوقهمــا الســيادية علــى الحقــل فــي الحاضــر والمســتقبل. 

ــدرة  ــل ال ــى حق ــيادية عل ــوق الس ــع بالحق ــي التمت ــق ف ــا الح ــعودية وحدهم ــت والس ــي، للكوي ــت الحال ــي الوق ف

ــي،  ــي العرف ــون الدول ــارعة، والقان ــة الش ــات الدولي ــي الاتفاقي ــة ف ــي المتمثل ــون الدول ــادر القان ــب مص ــازي، بموج الغ

ــيم  ــران ترس ــول إي ــن قب ــى حي ــك إل ــا، وذل ــة بينهم ــة المبرم ــة الثنائي ــات العقدي ــون، والاتفاقي ــة للقان ــادئ العام والمب

حدودهــا البحريــة مــع البلديــن، وإعطائهــا هــذا الترســيم مثــل تلــك الحقــوق الســيادية. هــذا، وطالمــا حاولــت إيــران، 

بمــا فــي ذلــك مؤخــراً، تعكيــر وقطــع تمتــع الكويــت والســعودية بحقوقهمــا الســيادية علــى الحقــل - و بطريــق 

غيــر مباشــر - تقويــض حقهمــا كبلــدان ناميــة فــي التنميــة الشــاملة لدولتيهمــا، وذلــك مــن خــلال قيامهــا بأفعــال، 

ــً، ممــا يُرتــب مســؤوليتها القانونيــة عنهــا.  والإدلاء بالكثيــر مــن التصريحــات، غيــر المشــروعة دولي

الخلاصة:

بــلا شــك تحتــل مصــادر الطاقــة أهميــة قصــوى فــي تشــكيل ملامــح المشــهد الاقتصــادي والسياســي، ولهــا 

انعكاســات شــديدة الأهميــة علــى العلاقــات الدوليــة، حيــث كانــت ولا تــزال مصدرًا هامــً للأزمــات والحــروب الإقليمية، 

و لا يمكــن تصــور اســتمرار رفاهيــة الــدول الصناعيــة دون ضمــان المنافــذ إلــى مــوارد الطاقــة المختلفــة. وتعــد 

قضيــة الطاقــة حاليــً مــن أهــم القضايــا التــي تحتــل مكانــة هامــة فــي العلاقــات الدوليــة، ســواء كانــت سياســية أو 

اقتصاديــة، كمــا يتوقــع العديــد مــن الخبــراء فــي كافــة المجــالات بــأن الطاقــة هــى القضيــة التــى ســتهيمن علــى 

مائــدة النقــاش الدولــي والسياســي المســتقبلي للــدول فيمــا بينهــا.

وينبــع ذلــك الاهتمــام مــن الــدور المحــوري الــذي تلعبــه مصــادر الطاقــة منــذ بدايــات القــرن العشــرين؛ نظــراَ 

لإســهامها بشــكل قــوي فــي النمــو الاقتصــادي فــي المجتمعــات المنتجــة والمســتهلكة. والــدور المحــوري الــذي 

ــتقرار،  ــات والاس ــل الأزم ــي مراح ــات، ف ــراداً أو حكوم ــتهلكين، أف ــن المس ــركات أو دول، وبي ــن، ش ــن المنتجي ــه بي تلعب

ــات  ــدود، والعلاق ــر الح ــادل عب ــة، والتب ــل التاريخي ــي المراح ــأت ف ــي نش ــات الت ــة العلاق ــدور، وطبيع ــك ال ــد أدى ذل وق

ــرة. ــية كبي ــة وسياس ــة إعلامي ــة هال ــادر الطاق ــاب مص ــى اكتس ــك، إل ــار ذل ــي إط ــت ف ــي تكون ــة الت الدولي

ــد  ــص أح ــا يخ ــل م ــه بالتحلي ــنتناول في ــذي س ــه وال ــي أهميت ــة الحال ــدد المجل ــوع ع ــرض موض ــار يف ــذا الإط ــي ه وف

الحقــول الهامــة للنفــط والغــاز الطبيعــي وهــو »حقــل الــدرة« والــذي يشــكل بــؤرة صــراع طويــل امتــد لعقــود بيــن 

ثــلاث دول وهــى »الســعودية و الكويــت و إيــران«، وعلــى الرغــم مــن أهميــة الحقــل، واكتشــافه منــذ ســنوات طويلــة، 

ــذي  ــدودي ال ــه الح ــو موقع ــره ه ــي تأخ ــبب ف ــا تس ــن م ــة، لك ــرة طويل ــذ فت ــل من ــرض أن يعم ــن المفت ــه كان م وأن

جعلــه محــل نــزاع.

مقدمة:


